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الم�شت�شار/ رئي�س المحكمة الكلية  

وزارة العـــــــــــدل 
اإعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني

العلني وذلك يوم  بالمزاد  المو�شوف فيما يلي  العقار  الكــليــة عن بيع  الكتــاب بالمحكمة  اإدارة  تعلن 

الخمي�س الموافق 2018/4/12م - قاعة 52 - بالدور الثاني بق�شر العدل ال�شاعــة التا�شعــة �شباحـــاً 

- وذلك تنفيـــذاً لحكـــم المحكمــة ال�شـادر في الدعوى رقم 2016/193 بيوع/3.

المرفوعة مـن: منار محمد عبدالله العمران

2- بنك الائتمان الكويتي �شـــــــــــــــــد:  1- عي�شى عبدالر�شا غلوم ح�شين 

اأولًا: اأو�صاف العقار:

- العقار يقع في منطقة �صباح ال�صالم قطعة 9 ب �صارع 3 منزل 11 وم�صاحة 300٫125 والمو�صوف بالوثيقة رقم 2006/6957.

- العقار عبارة عن بيت حكومي مكون من دورين ويقع على �صارع واحد واجهات العقار طابوق م�صبوغ والتكييف عادي.

- الدور الأر�صي 4 غرف + غرفة رئي�صية + مطبخ + �صالة + مخزن.

- الدور الأول 3 غرف + غرفة معي�صة + �صالة + 2 حمام + مطبخ.

- ال�صطح به غرفتان كيربي.

ثانياً: �صروط المزاد:

اأولاً    : يبداأ المزاد بالثمن الأ�صا�صي قدره/مائتـا األف دينار كويتي وي�صترط للم�صاركـة في المزاد �صــداد خمـ�س ذلك الثمن على 

التنفيذ  اإدارة  ل�صالح  البنوك  اأحد  اأو بموجب خطاب �صمان من  الم�صحوب عليه  البنك  �صيك م�صدق من  الأقل بموجب 

بوزارة العدل.

ثــانــيـــــــاً: يجب على من يعتمد القا�صي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�صة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والم�صروفات ور�صوم الت�صجيل.

ثــــالثــــــاً: فاإن لم يودع من اعتمد عطاوؤه الثمن كاملًا وجب عليه اإيداع خم�س الثمن على الأقل واإل اأعيدت المزايدة على ذمته في نف�س 

الجل�صة على اأ�صا�س الثمن الذي كان قد ر�صا به البيع.

رابعـــــــــــاً: في حالة اإيداع من اعتمد عطاوؤه خم�س الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�صر.

خام�صاً: اإذا اأودع المزايد الثمن في الجل�صة التالية حكم بر�صو المزاد عليه اإل اإذا تقدم في هذه الجل�صة من يقبل ال�صراء مع زيادة الع�صر 

م�صحوباً باإيداع كامل ثمن المزاد ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نف�س الجل�صة على اأ�صا�س هذا الثمن.

�صاد�صـــاً: اإذا لم يقم المزايد الأول باإيداع الثمن كاملًا في الجل�صة التالية ولم يتقدم اأحد للزيادة بالع�صر تعاد المزايدة فوراً على ذمته على 

اأ�صا�س الثمن الذي كان قد ر�صا به عليه في الجل�صة ال�صابقة ول يعتد في هذه الجل�صة باأي عطاء غير م�صحوب باإيداع كامل قيمته، 

ويلزم المزايد المتخلف بما ينق�س من ثمن العقار.

�صابعـــــــاً: يتحمل الرا�صي عليه المزاد في جميع الحــــالت ر�صــــوم نقـــل وت�صجــيل الملكية وم�صــروفات اإجــراءات التنفيــذ ومقــدارها 200 د.ك 

واأتعاب المحاماة والخبرة وم�صاريف الإعلان والن�صر عن البيع في ال�صحف اليومية.

للقانون وبطلب المبا�صرين لإجراءات البيع وعلى م�صوؤوليتهم دون اأن تتحمل اإدارة الكتاب بالمحكمة  ثامنــــــاً: ين�صر هذا الإعلان تطبيقاً 

الكلية اأي م�صوؤولية.

تا�صعـــاً: يقر الرا�صي عليه المزاد باأنه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيـــــــه: 1- ين�صر هـــذا الإعـــلان عن البيـــع بالجـــريـــدة الــر�صمــيــة طبقاً للمادة 266 من قانون المرافعات.

 2- حكم ر�صو المزاد قابل للا�صتئناف خلال �صبعة اأيام من تاريخ النطق بالحكم طبقاً للمادة 277 من قانون المرافعات.

3- تن�س الفقرة الأخيرة من المادة 276 من قانون المرافعات على اأنه »اإذا كان من نزعت ملكيته �صاكناً في العقار بقي فيه كم�صتاأجر 

بقوة القانون ويلتزم الرا�صي عليه المزاد بتحرير عقد اإيجار ل�صالحه باأجرة المثل« .

ملحوظة هامة:

يحظر على جميع ال�صركات والموؤ�ص�صات الفردية الم�صاركة في المزاد على الق�صائم اأو البيوت المخ�ص�صة لأغرا�س ال�صكن الخا�س عملًا 

باأحكام المادة 230 من قانون ال�صركات التجارية الم�صافة بالقانون رقم 9 ل�صنة 2008.

دعـــوة
لح�ضور الانتخابات التكميلية

لعام )2018/2017( 

جمعية ال�ضرة التعاونية 

بناء على كتاب وزارة ال�شئون الاجتماعية والعمل 

 )2018/03/06( في  الموؤرخ   )2018/5797( رقم 

الموافق  يوم )الاحد(  الموافقة على تحديد  ب�شاأن 

لمجل�س  التكميلية  للانتخابات   )2018/04/08(

الادارة.

يت�شرف مجل�س ادارة جمعية ال�شرة التعاونية بدعوة 

عاما   21( العمر  من  البالغين  الم�شاهمين  ال�شادة 

فاأكثر( في تاريخ انتهاء ال�شنة المالية والم�شاهمين في 

الجمعية حتى )2017/06/30( لح�شور الانتخابات 

اجراوؤها  والمقرر  الادارة  مجل�س  لاع�شاء  التكميلية 

يوم الاحد الموافق )2018/04/08( في تمام ال�شاعة 

ثانوية جابر  �شاعات في  ثلاث  ولمدة  م�شاءٍ  الخام�شة 

ال�شرة-  الكائنة في منطقة  المبارك ال�شباح للبنين - 

قطعة )6(.

ملاحظات:

المدنية  البطاقة  إح�شار  ع�شو  كل  على  يجب   -1
الا�شلية ولن تعتمد �شورة عنها أو إح�شار �شهادة لمن 

يهمه الامر من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

2- على ال�شادة الم�شاهمين وغير الم�شتكملين لملفاتهم 
�شــــرورة مراجــــعــــــة الادارة خــــــــلال الــــــدوام الر�شــــمــــي 

لا�شتكمال ملفاتهم.

مع تحيات مجل�س الادارة

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�لمو��ساة �إلى

عائــلـتي
العماني والعمر العثمان الگرام

لوفـاة �لمغفـور لها باإذن �لله تعالى

گريمة عبدالگريم العمر العثمان
أرملة/ حامد عبدالرزاق العماني

 والدة گل من/ جزاع - فواز - رمزي - طلال

تغمد �لله �لفقيدة بو��سع رحمته و�أ�سكنها ف�سيح جناته

و�ألهم �آلها وذويها �ل�سبر و�ل�سلو�ن

الخطاب تضمن خمسة محاور رئيسية وموضوعات استأثرت باهتمام النواب

»الرد على الخطاب الأميري«: تعزيز الجبهة الداخلية
يتطلب تفعيل إجراءات قانون حماية الوحدة الوطنية

أنجــزت لجنة إعداد مشــروع 
الجــواب علــى الخطــاب الأميري 
تقريرها في شأن الصيغة المقترحة 
لمشــروع الجــواب علــى الخطاب 
الأميري الذي اســتهل بــه افتتاح 
دور الانعقــاد الثانــي من الفصل 

التشريعي الخامس عشر.
وذكرت اللجنة في تقريرها الذي 
تنشره »الأنباء« وأدرج على جدول 
أعمال جلســة الثلاثــاء أن النطق 
الســامي جاء في خمســة محاور 
رئيســية وموضوعات استأثرت 
باهتمــام أعضــاء المجلــس وهي 

كالتالي:

المحور الأول: في مواجهة 
الأخطار الخارجية والتحديات 

الداخلية
وقالــت اللجنــة إن »حديــث 
ســموكم عــن جســامة الأخطــار 
الخارجيــة التــي تهــدد المســيرة 
الوطنيــة الســاعية إلــى التنمية 
المستدامة، يعكس حرصكم الدائم 
فــي المحافظــة علــى أمــن البلاد 
واستقرارها وإصراركم المتواصل 
على حمايتها من كل فتنة أو نزعة 
طائفية ويعبر عن إيمانكم الراسخ 
بأن الحفاظ على الوحدة الوطنية 
هو عمــاد الجبهــة الداخلية، وأن 
التمسك بالولاء والانتماء للوطن 
هو قوام كل تقدم وأساس كل نماء«.

وبينت اللجنة أن »مجلس الأمة 
على اقتناع تام بأن الوحدة الوطنية 
هي الصخرة التي تتحطم عليها كل 
نزعات التفرقة، وهي الضمان لوأد 
كل تطرف أو فتنة، وهذه مسؤولية 
الجميع مــن حكومة ومجلس أمة 
وشــعب من أجل اتخــاذ التدابير 
الكفيلــة لحماية مســيرة التنمية 
مما يهددها، وهو ما يتطلب وضوحا 

فــي الرؤية والتزامــا في التنفيذ، 
واحتراما لمخطط هيكلي محدد«.

وقالت اللجنة في تقريرها »وقد 
أجمع المتحدثون من الأعضاء في 
هذا الســياق، على أن الاســتقرار 
وتعزيز الجبهة الداخلية يتطلب 
مصالحة وطنية بتفعيل إجراءات 
قانون حماية الوحدة الوطنية ذلك 
أن الوحدة ينبغي أن تكون انعكاسا 
لإرادة ثابتة من أجل معالجة الكثير 
مــن القضايا العالقة، ذات التأثير 

السلبي منها وعلى سبيل المثال:
٭ ملف الجناسي: الذي لم يحسم 
بعد رغم الأشواط المهمة التي قطعها 
في الاجتماعات والنقاشات لمدة سنة 
كاملة بعدما أصدرتم توجيهاتكم 
بتسريع حلولها وعهدتم لرئيسي 

السلطتين بمتابعة ملفاتها.
٭ قضية البدون: التي لم تستقر 
بعد أساليب تدبيرها، وما تشهده 
مــن تعثر، رغم مــا تنطوي عليه 
من تداعيات أمنية واجتماعية وما 
تمثله من معاناة إنسانية كبيرة.

٭ صيانــة الحريــات والحقــوق: 
والالتــزام بأن الــولاء الواحد هو 
الكويت، من خلال التطبيق العادل 
للدســتور باعتباره ميثاقا يحكم 
الجميع ويحقــق الضمانات التي 
تنمي الوعي السياسي وتقوي الرأي 
العام وتضمن الاستقرار وترسخ 
معالم دولة القانون والمؤسســات 

وترسي قيم التكافل والتعاون.

المحور الثاني: حتمية إصلاح 
الاقتصاد الوطني

وذكر تقرير اللجنة أن »الربط 
الموضوعــي بــن توطيــد الأمــن 
التنميــة  والاســتقرار وتحقيــق 
المســتدامة يؤكد اقتنــاع الجميع 
بحتمية الإصلاح الاقتصادي الذي 
يظل رهينا بإرساء الركائز الأربع 
التي جدد الخطاب الأميري الدعوة 
إلى تحقيق شروطها والتي تتمثل 
في تنويع مصادر الثروة الوطنية 
وتطوير العنصر البشري وترشيد 
الإنفاق العام وتحسين كفاءة الأداء 

الحكومي«.
وبينــت اللجنــة أن »النطــق 
الســامي ينبه في كل دور انعقاد 
للاختــالات الهيكلية التي يعاني 
منهــا الاقتصاد الوطني والمجلس 
يوافق ســموكم علــى أن برنامج 
الإصلاح الاقتصادي المطلوب يجب 
أن يقــدم حلولا حقيقية وواقعية 
التغييــر فــي مضامــن  لإنجــاز 
السياسات الحكومية باعتماد رؤية 
شــاملة لمعالجة المشكلات، وعدم 
التردد أو التباطؤ في التنفيذ لأن 
تحقيق مشاريع التنمية والإصلاح 
الاقتصــادي يحتــاج إلــى إعــادة 
الثقــة والتخلص من عجز الإدارة 

وأخطائها«.
ويبين التقرير أن »المجلس يرى 
الحاجة الماســة إلى وثيقة جديدة 
للإصلاح الاقتصادي وبرنامج عمل 
حكومي قادر على أن يعكس هذه 
الإرادة، وهذا مرهون بالتقيد بقواعد 
الميزانيــة فــي مختلف الــوزارات 
والهيئات، وتوخــي الكفاءة دون 
غيرها معيارا في إسناد المسؤوليات 
الحكوميــة والخضــوع لضوابط 
قانونيــة فــي تعيــن القياديــن 
بالقطاعات والأجهــزة الحكومية 
والهيئات والمؤسسات والمجالس 
الإدارية، ذلك بأن أية خطة للتنمية 
لا يمكن أن يتحقق لها النجاح دون 
النظر فــي نوعية وطريقة تعيين 
المسؤولين الذين سيشرفون على 

تنفيذها«.

المصلحــة الوطنيــة والطموحات 
الشــعبية ومضاعفــة الجهــد في 
والحكومــي  التشــريعي  الأداء 
لتحقيــق الإصلاحات السياســية 
والاقتصادية والاجتماعية المأمولة 
وإنجــاز التشــريعات وإزالــة كل 
الشوائب بالابتعاد عن الصراعات 
التي من شــأنها تعطيل مســيرة 
البنــاء والتنميــة، دون المســاس 
بالصلاحيــات الدســتورية وعدم 
تقييــد حــق وواجب النــواب في 

الرقابة«.
وتوضــح اللجنة أن »المجلس 
يعتبــر إعادة الثقة والأمل عنوانا 
للمرحلــة، وأن التصويــب يجب 
أن يكــون من خلال وقفة حقيقية 
وقرارات صادقة تقوي الممارســة 
آلياتهــا  الديموقراطيــة وتدعــم 
باحترام المبادئ وفي مقدمتها فصل 

السلطات وتعاونها«.
وتؤكد أن »المجلس حريص في 
ســبيل ذلك على تدارس مختلف 
القضايــا مع الحكومــة ويدعوها 
للتجــاوب مــع النــواب وتدوين 
ملاحظــات مداخلاتهــم أولا بأول 
العالقــة  الملفــات  كل  لمعالجــة 
والتعاون مع ديوان المحاسبة وباقي 
الأجهزة الرقابية في الدولة لدراسة 

ملاحظاتهم على الحكومة«.
وتضيــف »إن المجلــس يؤكد 
انخراطــه في مجهــود التصويب 
بمفهومــه الشــامل الــذي يحفظ 
للرقابة مدلولها الدستوري ويتيح 
تطويــر عمــل اللجان، ويرســخ 
قواعد الحكومة، ويخضع السلوك 
البرلماني والحكومي على السواء 
الفعاليــة والمســؤولية،  لقواعــد 
ويحقــق الشــفافية والتعاون في 
نطاق أحكام الدستور، التي يحميها 
سمو الأمير ولا يسمح بالمساس بها 
ضمانا لأمن الوطن واستقراره«.

المحور الرابع: الأزمة الخليجية
تقول اللجنة في تقريرها: »لقد 
حذر الخطاب الأميري من مخاطر 
تصعيد الأزمة الخليجية ونتائجها 
البالغــة الضرر على أمــن الدول 
والشعوب، مؤكدا أن الكويت لا تقوم 
بوساطة تقليدية لأنها ليست طرفا 
ثالثا فالهدف الأوحد هو إصلاح ذات 

البين وحماية البيت الخليجي«.
وتبين اللجنة »ولذلك دعوتم إلى 
التزام نهج التهدئة الذي هو نهجكم 
لاحتواء الأزمة وتتجاوزها لتصفو 
القلوب وتهدأ النفوس ويســتمر 
مجلس التعاون نموذجا للتوافق 
البناء في الوطــن العربي، ويظل 

صرح شموخ وعز وازدهار«.
وتضيــف اللجنة في تقريرها 
أن »المتحدثين من أعضاء المجلس 
أجمعوا على الإشــادة بالوساطة 
الكويتيــة التــي تقودونها بصبر 
وحكمــة ومســؤولية، وتحظــى 
وإن  دولــي،  وتنويــه  بتقديــر 
المجلس يعبر عن اعتزازه بمساع 
ســموكم وخطواتكــم الإصلاحية 
لرأب الخلاف بين الأشقاء ويشيد 
بالجهــود التي قمتم بهــا للعودة 
بأواصر بدلان الخليج إلى ســابق 
عهدهــا حيث واصلتــم جولاتكم 
ولقاءاتكم بالأشــقاء واستضفتم 
القمة الخليجيــة التي عبرت عن 
اســتمرار الأمل في إنهــاء التوتر 
واســتعادة الوئــام ولم الشــمل، 
الذي كانت منافسات دورة الخليج 
على أرض الكويت إحدى مظاهره 
الرمزية المتميــزة، وبفضل الدعم 
والرعاية التي شــملتم بها افتتاح 
الاجتماع الحادي عشــر لرؤســاء 
مجالس الشورى والنواب والأمة 
في دول مجلس التعاون الخليجي 
الذى احتضنته الكويت في 8 يناير 

.»2018
وتؤكد اللجنة أن »مجلس الأمة 
على وعي تام بالدور الحيوي لممثلي 
شــعوب دول الخليــج إلى جانب 
الأجهزة الرسمية في مواجهة العديد 
من التحديات ورسم خارطة الطريق 
في الظروف الدقيقة التي يجتازها 
الكيــان الخليجي الــذي أكدتم في 
كلمتكــم الافتتاحية )أن ما يجمع 
بلدانه من وشــائج أســمى من أن 
يؤثــر فيه خلاف نــرى بأنه عابر 

مهما طال(.
وتقول اللجنة »إن مجلس الأمة 
يؤكد لسموكم دعمه الكامل لمسيرة 
إصلاح ذات البين والمساعي الحثيثة 
التــي تبذلونهــا لتعزيــز البنــاء 
الخليجــي وتحصينه وتجســيد 
الوحــدة والتماســك بــن البلدان 

الخليجية الشقيق«.

المحور الخامس: بين حرية الرأي 
وسوء استخدام وسائل التواصل 

الاجتماعي
وتشير اللجنة في تقريرها إلى 
»تعرض الخطاب الأميري لموضوع 
سوء استخدام وســائل التواصل 
الاجتماعي، معتبرا أن حرية الرأي 
والتعبير يجــب ألا تكون ذريعة 
لتأليب الرأي العام فيما يهدد الأمن 
الاجتماعي والقيم والأخلاق ويوهن 
الوحدة الوطنية ويصدع الجبهة 

الداخلية«.
والمجلــس إذ يؤكــد تمســكه 
بالحفاظ على ثوابت ومكتسبات 
المجتمــع يعبــر عــن انشــغاله 
التــي يتســم بهــا  بالانحرافــات 
سوء اســتعمال وسائل التواصل 

لسياســة التموين، ونبهوا الى 
ارتباط ســن الضرائــب بتغير 
مفهوم الأموال العامة وما يرتبط 
بها من شــروط لضمان مراقبة 

وإدارة هذه الأموال.
وذكــر بعــض المتحدثــن 
بموضــوع الزيادة في أســعار 
البنزين، داعين الــى إلغائها أو 
إقرار أسعار خاصة لفئات معينة.

توظيف الكويتيين
النــواب علــى حــق  شــدد 
المواطن الكويتي في التوظيف 
بما يناســب امكانياتــه ليخدم 
بلــده ويحقق ذاتــه، ولفت الى 
العجــز الحاصــل فــي توظيف 
35 ألــف خريــج واعتبر بعض 
الأعضاء ان التقاعد الاختياري 
ومضاعفــة جهــود الإحلال من 
شــأنهما المســاهمة فــي توفير 
المزيد من فرص العمل للشباب 
الكويتي وتمت الإشارة في هذا 
الســياق الى بعــض القطاعات 
التــي مازالت نســب الكويتيين 
فيها دون 20% كما هو الشأن في 
الموانئ والخطوط الكويتية، واكد 
الأعضاء على ضرورة مساهمة 
المشروعات الكبرى في توظيف 

العمالة الوطنية.

السياسة الصحية والإسكانية
أشــاد المتحدثــون بوتيــرة 
التــي عرفهــا القطاع  الإنجــاز 
الســكني ودعوا الــى مواصلة 
الجهود بتوفيــر 13 ألف وحدة 
ســكنية في السنة وأن توضح 
الوزيرة الجديــدة خطة عملها 
وتعمــل علــى معالجــة بعض 
الأخطــاء الإدارية الإجرائية من 
قبيل ســحب البيوت السكنية 
المسلمة للعسكريين من ورثتهم.
وقال المتحدثون عن القطاع 
الوزيــر الجديــد  الصحــي إن 
مطالــب بتنظيــم العمــل فــي 
الوزارة والحرص على أن تكون 
التخصصــات متوافــرة في كل 
المناطق وكذا العمل على تطوير 
الرعاية الصحية واحداث مدينة 
صحية متكاملة بكل التخصصات 
توفر الرعاية ذات الجودة للحد 
من اللجوء الى العلاج بالخارج.

وتم التحذير من التراجع عن 
رســوم الوافدين بالنظر للآثار 
الجانبيــة التي خلفهــا اقرارها 
وقال بعض الأعضاء ان الوزارة 
ينبغــي ان تكون جاهزة لإدارة 
المستشفيات الجديدة، كما ذكر 
أحد النواب ان التحقيق بشــأن 
العــاج في الخــارج وقف على 
المرتكبة  التجــاوزات  مختلــف 
ويتحتم اتخاذ التدابير اللازمة 

لمحاسبة المسؤولين عنها.

رفع الإيقاف الرياضي
 ورأوا فــي نجــاح البطولة 
التــي احتضنتهــا  الخليجيــة 

اللجنة فــي تقريرها  وقالــت 
»إن أكبر إضــرار بمصلحة البلاد 
وإضعاف لجهود الإصلاح أن تكون 
الاختيارات الاقتصادية على حساب 
المواطــن بــدلا من خدمتــه، أو أن 
تكون تصرفات الأجهزة الحكومية 
والإداريــة مناقضــة لمطمح جعل 

الكويت مركزا اقتصاديا عالميا«.
وأكدت أن »المجلس ينتظر من 
الحكومة برنامج عمل بمواصفات 
شمولية ورؤية واضحة، وتكون 
أهدافه مدعمة بمؤشــرات محددة 
رقميا وزمانيا، وتمكن من معالجة 
الاختــالات في هيكلــة الاقتصاد 
بالتركيز على تنويع مصادر الدخل 
والتوجه نحو الاســتثمارات التي 
تعزز الإيــرادات غير النفطية في 
مجــالات التصنيــع وغيرهــا من 
الأنشــطة التي من شأنها تحقيق 
عوائــد للخزينــة وتوفير فرص 
العمــل، كمــا أن الخطــة المطلوبة 
ينبغي أن تعتمد على المشروعات 
الاســتراتيجية الكبــرى لتجعــل 
منها أداة للتنمية الاقتصادية في 
خدمــة الوطن ولفائــدة المواطن، 
فالمشــروعات الواعــدة مــن قبيل 
البنيــات التحتية وتطوير الجزر 
ومدينة الحرير تحتــاج بالتأكيد 
لتدبير غير تقليدي ولإدارة مؤهلة 
وقــادرة، ولإدارة مؤهلة وقادرة، 
ولكــن الاعتمــاد على الشــركات 
العالمية المتخصصة ينبغي أن يكون 
مظهرا لممارسة صحيحة ينخرط 
مــن خلالهــا القطاع الخــاص في 
تنمية الاقتصاد وتوظيف الشباب 
والحرص دوما على ضمان الحقوق 
لأهلها في نطاق القانون وسيادة 

الدستور«.
وتقــول اللجنة فــي تقريرها 
الإصــاح  برنامــج  أن  »أكــدتم 
الاقتصادي يجب أن ينصرف إلى 
تطوير العنصر البشري الكويتي 
تعليما وتدريبا وتأهيلا ومجلس 
الأمة يوافقكم على أن التنمية تقوم 
على الاهتمام بالإنســان وإعطائه 
الأولوية والاعتبار، وأن رسم أهداف 
طموحة لأية سياســة استثمارية 
يقتضي وضع خطة شاملة لتطوير 
النظــام التعليمــي بــكل مراحله، 
وإنشاء جامعات متعددة لاستيعاب 
مخرجات التعليم العام تكون قادرة 
على تخريــج المطلوب من الموارد 
البشــرية، وإعطــاء الأولوية في 
النادرة  التكويــت للتخصصــات 
وتعزيــزا للكفاءات التــي تتوافر 
عليها البلاد، وتحتاج باســتمرار 
للتوجيه والاهتمام والعناية، ذلك 
أن تحقيق جودة العمل الوظيفي 
وتحســن الأداء الإداري يتطلبان 
الارتقــاء بمســتوى العاملــن في 
القطاعــات الحكوميــة وإنشــاء 
جهاز متخصص لإكساب المهارات 
والإشراف على التدريب المستمر«.

وتؤكد اللجنة على أن »المجلس 
علــى وعــي تــام بــأن الإصــاح 
الاقتصادي يتوقــف على تطوير 
النظــم والتخلص من الأســاليب 
الإداريــة التقليدية عبــر مواكبة 
التطورات التي يشهدها العالم سواء 
في مضامين النصوص التشريعية 

والتنظيمية أو في تطبيقاتها«.
وتبــن أن »الخطــاب الأميري 
دعــا مــن جديــد إلى وقــف الهدر 
في ثــروة البــاد، وإلــى التحكم 
في الإنفاق العام بنهج الترشــيد 
الحقيقي الجاد، والمجلس إذ يؤكد 
مســؤولية الحكومــة فــي اتخاذ 
التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ 
ما يأمر به ســمو الأمير باعتباره 
إحــدى ركائــز إصــاح الاقتصاد 
والإدارة، فإنه يشدد على ضرورة 
محاسبة المقصرين من المسؤولين 
وأخذ ملاحظات ديوان المحاســبة 
وجهاز المراقبــن بالاعتبار، ومن 
ذلك ارتفاع حساب العهد في مخالفة 
للمادتين 146 و147 من الدســتور 
اللتين تحظران تجاوز الحد الأقصى 
لتقديــرات الإنفــاق الــواردة فــي 
الميزانية خــارج القانون واعتماد 
نظام المحاســبة والحوافز في كل 
الأجهزة الإدارية، والعمل على وقف 
نزيف الأوامر التغييرية، ومعالجة 
التضارب وعدم التنسيق الملحوظ 
بــن عدد من الــوزارات والأجهزة 

التابعة لها«.

المحور الثالث: تصويب مسار 
العمل البرلماني وتقويم المسيرة 

الديموقراطية
تقول اللجنة: »دعوتم يا صاحب 
الســمو إلى تصويب مسار العمل 
البرلماني الذي أصبح اســتحقاقا 
وطنيا لا يحتمل التأجيل، وذكرتم 
نــواب الأمــة بمســؤوليتهم فــي 
المبــادرة لإجــراء هــذا التصويب 
صيانــة وتعزيــزا للمكتســبات 
الوطنية، ولأن أمانة المســؤولية 
وثقة أهــل الكويت تجعل أعضاء 
مجلس الأمة مطالبون بوقفة تأمل 
الديموقراطية  وتقويم للمســيرة 
وإدراك خطورة الأوضاع الراهنة كي 
تنضج الممارسة البرلمانية وتوقف 
هدر الجهد والوقت والطاقات ومنع 
الفتنة والشقاق، ولتسمو المراقبة 
فتكون مسؤولة وموضوعية وجادة 

يحكمها الدستور والقانون«.
اللجنــة أن »تقــويم  وتؤكــد 
المسيرة الديموقراطية يتطلب من 
الجميع حكومة ومجلسا استحضار 

واســتعداده للنظــر فــي الصيغ 
الملائمــة لمعالجــة هــذا الأمــر في 
نطاق القانون وبما يكفل صيانة 
حرية الــرأي والتعبير بمفهومها 
النبيل وينأى بها عن الإساءة للغير 

حكومات أو شعوبا أو أفرادا.

موضوعات غير واردة في 
الخطاب الأميري

تحــدث عدد مــن الأعضاء في 
بعض القضايا التي لم ترد بالخطاب 
الأميري ولكنها مشمولة في المحاور 
الأساســية التــي اثارهــا، فجاءت 
معبرة عن انشغال المتحدثين بما 
لها من أهمية وما تولونها سموكم 
من عناية ورعاية ويمكن إيجازها 

كالاتي:

مشروع مدينة الحرير وتطوير الجزر
بهــذا  المتحدثــون  ســجل 
الخصوص أهمية المشروع وعبروا 
عن تطلعهم ان يكون مشــروعا 
اســتراتيجيا تنمويا، معتبرين 
ان حجمه الضخم وكلفته العالية 
تســتدعي مــن الحكومــة تقديم 
التوضيحات الكافية والتفاصيل 
الوافية للمجلــس كما دعوا الى 
افساح مجال التوظيف للشباب 
الكويتي وحذروا من تعامل القطاع 
الخاص بهذا الصدد على نحو ما 

حصل في مشاريع سابقة.
وعبر الأعضاء عن اهتمامهم 
بهذا المشروع الذي سيعهد بإنجازه 
لشركات عالمية كبرى متخصصة، 
مؤكدين أن برنامج انشاء مدينة 
الحرير والجزر ينبغي أن يخضع 

لسيادة الدستور والقانون.
أكد عدد من النواب أن صيانة 
الديموقراطية والتنمية المستدامة 
وسيادة القانون في حاجة دائمة 
لتدابيــر فعالــة ضــد الفســاد، 
وتعرض بعضهم لمظاهر الفساد 
في عدد من القطاعات واستشهدوا 
بما تسجله تقارير ديوان المحاسبة 
مــن مخالفــات، كمــا دعــوا الى 
ضرورة سد القصور والثغرات 
التي لاتزال تعيب قانون إنشاء 
الهيئــة العامة لمكافحة الفســاد، 
ومطابقة القوانين مع اتفاقية الأمم 
المتحدة لسنة 2006 وذلك بإصلاح 
شــمولي عبــر تدابيــر وقواعد 
ترسخ استقلالية الهيئة وتمكن 
من الارتقاء بمؤشــرات مدركات 
الفســاد وســن قوانين من قبيل 
تعارض المصالح وضوابط تعيين 

القياديين.

الضرائب وعدم المس بجيب المواطن
دعا المتحدثون من النواب في 
هذا الموضوع الى أنه لا يســمح 
بتحميل المواطن اي ضرائب قبل 
تطوير الخدمات ونبهوا الى انه 
من الظلم وسوء التدبير التفكير 
في فرض ضريبة القيمة المضافة 
في غياب مقياس عادل لشرائح 
المجتمع كما هو الشأن بالنسبة 

الكويت قيمة رمزية عالية وفي 
حفــل الافتتاح المتميــز برعاية 
ســموكم حفظكــم الله ورعاكم 
تعبيــرا صادقا عن عــزم أبناء 
الكويت على العودة بالرياضة 
والرياضيين في بلادنا لنهضتها 
ولمزيد من تألقها وطنيا وخليجيا 

وقاريا في المحافل الدولية.

موضوعات مختلفة
تعددت الموضوعات الأخرى 
التي اســتأثرت باهتمام بعض 
النــواب عند مناقشــة الخطاب 
اذ يؤكــد  الأميــري والمجلــس 
أهميتها فانه يتطلع الى التعاون 
مــع الحكومــة للوصــول الــى 
معالجتها وإيجاد الحلول الملائمة 
لها في نطاق القواعد الدستورية 
والقانونية وفي احترام تام لمبدأ 

فصل السلطات.
لقد انصبت هذه الموضوعات 
علــى وجــوب تطبيــق أحكام 
الشــريعة الإســامية وفقــا لما 
يقضي بــه الدســتور وحماية 
حرية الاعتقاد والقيام بالشعائر 
العــادل  الدينيــة والتطبيــق 
للدســتور باعتبــاره ميثاقــا 
يحكم الجميع وكذلك الدعوة الى 
نقــاش قانوني فني بخصوص 
حصانة الأعضاء في ضوء سجن 
النــواب ومنعهم من اســتخدام 
القضايا  صلاحياتهم ومن تلك 
أيضا حماية المواطنين الكويتيين 
الذي يتعرضــون لاعتداءات او 
صعوبات بالخارج ودور الدولة 
من خلال سفاراتها في خدمتهم 
ورفع معاناتهــم وإيجاد حلول 
لإشكالية جلب العمالة المنزلية 
ووضعية شــركة »الدرة« التي 
اختلفت الآراء بين الداعين لإلغائها 
والمتمسكين بتتبع تنفيذ القانون 

المنشئ لها.
حضــرة صاحــب الســمو، 
حرصتــم كمــا عهدناكــم على 
تتويج نطقكم السامي الى نواب 
الأمة بمخاطبة أهل الكويت بما 
وصفتمــوه بحديث الأب المحب 
لأبنائــه وجاءت كلمتكم فواحة 
بعطر المحبة زاخرة بأريج العطاء 
وكــريم البذل في ســبيل رفعة 
الوطن وإســعاد أبنائــه الذين 
يبادلونكم عواطف الوفاء والمحبة 
والعرفان، معتزين بسموكم قائدا 
للإنسانية ونصيرا لقيم السلم 
وسندا لمسيرة البناء والتنمية.

ان نواب الأمة اذ يستشعرون 
جســامة المسؤولية الملقاة على 
عاتقهــم يقــدرون عاليــا ثقــة 
ســموكم الغاليــة فــي ادراكهم 
لحجم التحديات وحرصهم على 
النهوض برسالتهم مستنيرين 
الثمينــة ومقتدين  بنصائحكم 
لتحقيــق  الثابتــة  بخطاكــم 
طموحــات الكويــت وأهلها في 
التقــدم والازدهــار بقيادتكــم 

الرشيدة ورعايتكم الكريمة.

الإصلاح الاقتصادي 
يتطلب تنويع مصادر 

الدخل وتطوير العنصر 
البشري وترشيد 
الإنفاق وتحسين 

كفاءة الأداء الحكومي
 

تصويب مسار العمل 
البرلماني يتطلب 

مضاعفة الجهد في 
الأداء التشريعي

 
الدعم الكامل لمسيرة 

إصلاح ذات البين 
والمساعي الحثيثة 
التي يبذلها سمو 
الأمير لتعزيز البناء 
الخليجي وتحصينه


